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)VR-2020-260( :القرار رقم

)5992-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير 
في التسجيل.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل 
فـي ضريبـة القيمـة المضافـة خلال المـدة النظامية - دلت النصـوص النظامية ولائحتها 
التنفيذية على أن عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفترة المحددة نظامًا يوجب إيقاع 
غرامـة عـدم التسـجيل - ثبـت للدائـرة أن المدعـي تجـاوز حـد التسـجيل الإلزامـي حسـب 
البيانات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن المدعي أتم عملية التسجيل 
ا  بعـد فـوات المهلـة المقررة للتسـجيل. مؤدى ذلك: رفض الاعتـراض – اعتبار القرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(  	-
تاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1442/01/06هــ الموافـق 2020/08/25م، اجتمعـت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
2019/05/08م،  بتاريـخ   )5992-2019-V( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة 
)...( سجل تجاري رقم )…(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على قرار المدعى عليها 
بفـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال؛ حيـث جـاء فيهـا: »فـور 
استلامي لإشعار التسجيل بالضريبة قمت بالاتصال بالهيئة على الرقم )19993(، وحسب 
توجيههـم أنـه بإمكانـي تقديم اعتراض على التسـجيل فـي ضريبة القيم المضافة وطلب 
إلغـاء الغرامـة مـن خالل موقـع الهيئـة الإلكترونـي، عندهـا قمـت بتقديـم الاعتـراض من 
بتاريـخ   )90000002677( برقـم  طلـبٍ  إشـعارَ  اسـتلمت  وقـد  الهيئـة،  موقـع  خالل 
2019/2/12م، وقـد صـدر القـرار بشـأن هـذا الطلـب بتاريـخ 2019/044/14م يفيـد بأنه لن 
ـا، وأنـه يمكننـي الاعتـراض علـى هـذا القـرار أمام الأمانـة العامة  يتـم إلغـاء الغرامـات كليًّ
للجـان الضريبيـة خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ هـذا الإشـعار. حيـث قمـت بتقديـم الدعـوى 
للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة وذلـك قبل مضي 30 يومًا من إشـعار قرار الهيئة؛ وعليه 

أطالب بإلغاء غرامة التأخير في التسجيل البالغة )10,000( ريال«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة ردٍّ جاء فيها: »حيث إن المادة 
)49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن الإشـعار  بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
بفرض الغرامة صدر بتاريخ 2019/01/23م، وتاريخ التظلم لدى الأمانة هو 2019/05/08م، 
ليكـون فـارق عـدد الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار وتاريـخ التظلـم أكثر مـن ثلاثين يومًـا، وعليه 
وبمضـي المـدة النظاميـة لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية يضحـي القـرار الطعيـن 
متحصنًـا بمضـي المـدة وغيـر قابـل للطعن فيـه«، وعليه تطلب الهيئة مـن اللجنة الحكم 

برد الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/25م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي عـن بعـد؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( مالـك 
مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
ا بموجب الوكالة  أطـراف الدعـوى حضـر )...( هويـة وطنيـة رقم )...(، بصفته وكيلً شـرعيًّ
الشرعية رقم )...( بتاريخ 1441/12/25هـ، والمرفقة في ملف الدعوى، وحضر )...( هوية 
وطنيـة رقـم )...(، ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن 
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الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(. وبعـد التثبـت مـن صحة حضور أطـراف الدعوى 
بعـرض بطاقـة الهويـة الوطنيـة لـكل منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل 
منهمـا؛ قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعـوى. وطلـب وكيل المدعـي إلغاء قـرار الهيئة 
بفرض غرامة التأخير في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال؛ استنادًا للأسباب الواردة 
تفصياًل فـي ملـف الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن رده عمـا جـاء في لائحـة الدعوى 
تمسـك بصحـة قـرار الهيئـة؛ وذلـك اسـتنادًا للأسـباب الواردة فـي المذكـرة الجوابية للرد 
علـى لائحـة دعـوى المدعـي. وبسـؤال طرفَـي الدعـوى فيمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان 
إضافتـه، اكتفـى كل طـرف بمـا قـدم، وقـررت الدائـرة غلـق بـاب المرافعة ورفع الجلسـة 

والمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء غرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل بمبلغ )10,000( ريال؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مسـتندات الدعوى أن المدعي 
تبلغ بقرار المدعى عليها محل الدعوى بتاريخ 2019/04/14م، وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 
2019/05/08م، أي خالل المـدة النظاميـة للاعتـراض؛ ممـا يتعيـن معـه قبـول الدعـوى 

شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا بفـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل علـى المدعـي بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال؛ 
استنادًا إلى المادة )الواحدة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصّت 
علـى أنـه: »يعاقـب كل مـن لم يتقدم بطلب التسـجيل خالل المدد المحددة في اللائحة 
بغرامة مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال«، وحيث تبين للدائرة بعد الاطلاع على كامل 
ملف الدعوى وما احتوى عليه من دفوع؛ أن المدعي تجاوز حد التسجيل الإلزامي حسب 
البيانـات الـواردة مـن مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي، وذلـك مـن خالل نقـاط البيـع 
الخاصـة بالمدعـي، وحيـث إن المدعـي أتـم عمليـة التسـجيل فـي ضريبة القيمـة المضافة 
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بتاريـخ 2019/01/23م، ممـا يعنـي أنـه قـد تقـدم بطلـب التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة 
المضافة بعد المهلة المقررة للتسـجيل بالمخالفة لنص الفقرة )9( من المادة )79( من 
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »فيما لا يتعارض 
مـع أي حكـم آخـر وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يعفـى مـن الالتـزام بالتسـجيل فـي 
المملكة أي شـخص تزيد قيمة توريداته السـنوية عن حد التسـجيل الإلزامي دون أن تزيد 
على مبلغ مليون )1,000,000( ريال، وذلك قبل الأول من شـهر يناير لعام 2019م. ومع 
ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م«، وبناءً 

على ذلك ترى الدائرة صحة قرار المدعى عليها بفرض الغرامة الصادر على المدعي.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض دعـوى المدعـي )...( مالـك مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )…(، بإلغـاء  	-
غرامة التأخير في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ا وواجب النفاذ وفقًا  2020/09/19م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


